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صلاة القضاء
الجلسة 85 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

المسألة التّالیة: حول التّرتیب ف الصلوات غیرِ الیومیة
لقد أنهینا أبحاث التّرتیب ف الصلوات الفائتة الیومیة، و ها نحن قد تَوصلنا فرع لم یطرحه المحقّق الخمین ضمن التّحریر، و

:ضها قائلاقد استعر د الیزديالسی نل

«(مسألة ١٥): لا يعتبر الترتيب ف قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه
قضاء الآيات و قضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدّم ف الفوائت أو تأخّر، و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم

كل منهما و إن تأخّر ف الفوات.»[1]

و حیث لم یعلّق فقیه واحدٌ علیها فربما لأجل ذل لم یتعرض المحقّق الخمین[2] لأساس هذه المسألة نظراً لبداهتها لدی
المحقّقین و انعدام الشّجار العلم حولَها.

و عل أیة حال، فمن فاتته عدّةُ صلوات غیرِ یومیة کالسوف و الخسوف الت تَمتل القضاء ‐بخلاف صلاة الزلزلة الت تُعدّ
أدائیة دوماً‐ و النّذر و... و کذا قد فاتته عدّةُ صلوات یومیة أیضاً، فهل علیه أن یراع الترتیب بینها أم لا؟

 
ألوانُ الأدلة لعدم وجوب التّرتیب ف قضاء غیر الیومیة

:(841ق) قائلا فهد الحل ة، و قد أعلنه ابنغیر الیومی انعدام وجوب التّرتیب ف برهان عل عدّ أدل1. إنّ الإجماع ی

«الترتيب بين الفوائت غير اليومية مع أنفسها، و هو منف إجماعاً.[3]»

:بعض المخالفین ‐المعتقد بالوجوب‐ قائلا ر صاحب الحدائق رأيأجل، قد استَذک

«قال ف الذكرى: قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية و الفوائت الأخر و كذا بين تلك الفوائت اقتصارا بالوجوب
عل محل الوفاق، و بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقم (طاب ثراهما) أوجب الترتيب ف الموضعين (بین

.و لا بأس به. انته ،التذكرة احتمالا عموم «فليقضها كما فاتته» و جعله (الترتیب) الفاضل ف الفوائت الیومیة و غیرها) نظراً ال
أقول: قد عرفت ما ف هذا الحديث الذي استند اليه هذا القائل، مع انه عل تقدير صحة الخبر المذكور لا يخلو الاستدلال من

المناقشة أيضا.»[4]

:عبارة «فليقضها كما فاتته» قائلا ف الحدائق التّشبیه ح صاحبحیث مسبقاً قد شر

«لن اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات بحيث يشمل هذه الأوصاف الاعتبارية غير واضح.»[5]
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فبالتّال إنّه قد أجاد هنا حیث قد صرح بأنّ الترتیب یعدّ من الأوصاف الاعتباریة فلا یندرج ضمن تشبیه الروایة بینما مسألة القصر
و الإتمام تُعدّ من الأوصاف الذّاتیة للصلاة فیتنفها التّشبیه حتماً، و إنّا قد أضفنا الانصراف إل ظهور هذه الروایة مسبقاً فإنّها لا

تَود أن تُسري کافّةَ النّقاط من الأداء إل القضاء بل تتحدّث حول القصر و الإتمام فحسب انصرافاً.

.قدَح بالإجماع الحدسضة بعضِ الشّواذّ من الأعلام لا یصین إذ معاربهذا الإجماع الر لا تُخل ا مخالفة العلامة و ابن العلقمو أم

2. قد صرح المحقّق الخوئ بالدّلیل الثان بأنّ أدلة القضاء مطلقةٌ من هذه الجهات حیث لم تُحدّد القضاء بالتّرتیب أساساً بل قد
استَوجبت أساس القضاء عل الإطلاق: سیان الیومیة و غیرها کالسوف و الخسوف، وسیان القضاء مرتّباً أم غیره.

و نضیف إلیه أنّ روایة "یقض الأول فالأول" قد انصرفت نحو الصلوات الیومیة فحسب، فلو لاحظنا روایاتِ هذا الباب لعثرنا أنّ
قاطبتَها تَتحدّث حول ترتیب الیومیة بلا نظرة إل غیر الیومیة إطلاقاً.

3. نهایة الأدلة أنّ یتردد الفقیه ف شرطیة الترتیب فوقتَئذٍ سیسمح له أن یطبق أصالةَ البرائة عن قیدیة الترتیب ف القضاء فإنّه یعدّ
شاکاً ف أصل التّلیف ‐شرطیة الترتیب‐ نظیر الشّ ف وجوب شرطیة السورة و... فلا یتم الاحتیاطُ الذي قد تَبنّاه صاحب

هذا المقام، و الاحتياط يقتض ال، حيث لا نص فهاتين الصورتين و عدمه اش وجوب الترتيب ف فف» :الحدائق قائلا
الترتيب.»[6]

ة فحسب ففالیومی الوفاق»[7] فإنّ نقطةَ الوِفاق هو الترتیب ف محل اقتصاراً بالوجوب عل» :الشهید الأول قائلا 4. لقد استدل
غیرها تَتفعل أصالة البرائة إذ قد انعدَم الدلیل عل ترتیب غیر الیومیة فلا نُفت بالوجوب نظراً إل أنّ عدم الدلیل ‐للوجوب‐

سیصبح دلیل العدم.

و أما ارتازُ المتشرعة حول وجوب الترتیب ف غیر الیومیة، فمنعدم أساساً حیث إنّ الأعلام المتأخّرین کالسیدین الحیم و
الخمین قد رفضوا التّرتیب ف الیومیة فما بالُ یالترتیب ف غیر الیومیة ‐و قد اعترضنا علیهم آنَذاک‐

المسألة التّالیة حول کیفیة الترتیب ف الفوائت غیر المرتّبة
:کالتّال حه أیضاً صاحب التحریر هطرالذي لم ی و الفرع التّال

«(مسألة ١٧): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة (کظهر و عشاء و صبح و عصر و مغرب مبعثَرة)[8] و لم يعلم السابق من
اللاحق، يحصل العلم بالترتيب، بأن يصلّ خمسة أيام، و لو زادت فريضة اخرى يصلّ ستّة أيام، و هذا: كلّما زادت فريضةٌ زاد

يوماً.»[9]

فبالتّال لو فاتَته من کل یوم صلاةٌ واحدة و جهل نسقَها فعلیه أن یحسب هذا:

‐ ف الیوم الأول بدایةً یصل الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء.

‐ و ف الیوم الثّان بدایةً یصل الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح.

‐ و ف الیوم الثالث بدایةً یصل العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر.



‐ و ف الیوم الرابع بدایةً یصل المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر.

‐ و ف الیوم الخامس بدایة یصل العشاء ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب.

و بهذه الطّریقة سیذعن بالتّرتیب لدی الجهل، إلا أنّ العلمین الحیم و الخوئ قد استعرضا محاسبةً أخری، فقد أضاىه المحقّق
:قائلا الخوئ

«و لن بناء عل ما ذكرناه و سيذكره الماتن (قدس سره) أيضاً فيما يأت[10] من كفاية الإتيان عن الفائتة المرددة بين الظهرين و
العشاء (فیأت) برباعية مرددة بينهما (للفوائت الرباعیة) يتف ف المقام (الذي قد وقع الفائت ف آحاد الأیام الخمسة) بثنائية و
إذا كان الفوت (ًنتج: 15 صلاةام بحیث سیخمسة أی فیعید هذه الثَلاث ف) يوم للوات الثّلاث لدة بين الصثلاثية و رباعية مرد

حال الحضر، و إذا كان ف السفر اكتف عن كل يوم بثنائية مرددة بين الصبح و الظهرين و العشاء، و ثلاثية (واحدة).»[11]

و یبدو أنّ هذه المحاسبة وجیهة تماماً إذ سینخفض عدد الصلوات مقارنةً إل السبل الماضیة ‐ف الجواهر‐ حیث کانت تَضرب
خمس صلوات فائتة ف 4 ک ینتج 20 صلاةً.
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